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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠  
 

ـــال: التدابــير الراميــة إلى  االبنـد ١٦٤ مـن جـدول الأعم
القضاء على الإرهاب الدولي 

 

ـــق العــامل التــابع للجنــة  الرئيـس: قـال إن الفري - ١
ــــة  السادســـة الـــذي أنشـــئ عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العام
٢١٠/٥١ اجتمـع مـن ٢٥ أيلـــول/ســبتمبر إلى ٦ تشــرين 
الأول/أكتوبــر. وأضــاف أن الفريــق العــامل بــــدأ، وفقـــا 
ــــــة  لولايتــــه المنصــــوص عليــــها في قــــرار الجمعيــــة العام
١١٠/٥٤، في إعـــداد اتفاقيـــة شـــاملة بشـــأن الإرهــــاب 
ـــير الرسميــة بشــأن  الـدولي، كمـا أنـه واصـل المشـاورات غ
القضايـا المتصلـة بمشـروع الإتفاقيـة الدوليـــة لقمــع أعمــال 
الإرهــاب النــووي وبمســألة عقــد مؤتمــر رفيــع المســــتوى 
برعاية الأمم المتحدة لإعداد رد منظم مشترك مـن جـانب 
اتمـع الـدولي علـى الإرهـــاب. وأشــار إلى إحــراز تقــدم 
جيـد بشـأن نـص مشـروع اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهــاب 
ـــنة التاليــة في  الـدولي، وإلى أن العمـل سيسـتمر خـلال الس
إطار اللجنة المخصصة الـتي أنشـئت بقـرار الجمعيـة العامـة 
ـــة لقمــع  ٢١٠/٥١. وتطـرق إلى مشـروع الإتفاقيـة الدولي
أعمـــال الإرهـــاب النـــووي، فقـــــال إن الســــيدة ســــتيتر 
(أسـتراليا) وافقـت علـى الإسـتمرار في تنسـيق المشـــاورات 
ــــدى  غــير الرسميــة ورفــع التقــارير إلى اللجنــة السادســة ل
نظرها في البند ١٦٤ من جدول الأعمال. أما فيما يتعلـق 
بمسألة عقد مؤتمر رفيع المســتوى بشـأن الإرهـاب الـدولي، 
فقال إن رئيس الفريـق العـامل دعـا الوفـود المهتمـة بـالأمر 

إلى مواصلة المشاورات وموافاته بالمقترحات. 
 

ـــن جــدول الأعمــال: تقريــر لجنــة الأمــم  البنـد ١٥٨ م
ـــدولي عــن أعمــال دورــا  المتحـدة للقـانون التجـاري ال

 (A/55/17) الثالثة والثلاثين

ــــة الأمـــم  الســيد تشــان واه-تيــك (رئيــس لجن - ٢
المتحدة للقانون التجاري الدولي): قـال إن اللجنـة كـانت 
قد قررت في دورا الثامنة والعشرين إعداد صـك قـانوني 
موحد بشأن التمويل بإحالة المستحقات بغية تيسـير تنميـة 
التجارة الدولية وتشجيع إتاحة الإئتمانـات بأسـعار فـائدة 
متـهاودة. وواقـع الحـال هـــو أن النظــام القــانوني الســاري 
على إحالة المستحقات يختلف من دولـة إلى دولـة. ولكـي 
تكون الإحالة نافذة بحق المدين والأطراف الثالثة، تتطلـب 
الدول عموما الإمتثال للشروط والشكليات التي تقتضيـها 
ـــة  قوانينـها الداخليـة، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى أن الإحال
تكون نافذة في الدولـة الـتي تصـدر فيـها ولكـن غـير قابلـة 
للإنفاذ بحق المديـن في دولـة أخـرى. يضـاف إلى ذلـك أن 
الكثـــير مـــن القواعـــد القانونيـــة المنطبقــــة علــــى إحالــــة 
المســتحقات لا تصلــح للمعــاملات الماليــة الجاريــة حاليـــا 
والتي هي ليست مبتكـرة فحسـب بـل هـي معقـدة أيضـا. 
وهـذا الغمـــوض يجعــل مــن إحــالات المســتحقات عمليــة 
ـــة في الســياق العــابر للحــدود. كمــا أن  تجاريـة غـير عملي
عــامل اازفــة المرتبــط بالإحالــة يجعــل الإئتمــــان الـــذي 

يحصل عليه بتلك الطريقة أكثر كلفة. 
 

وقد عهد إلى الفريـق العـامل المعـني بالممارسـات  - ٣
التعاقدية الدولية بمهمة وضع مشروع صك قانوني موحـد 
ــــد قـــررت في  لمعالجــة تلــك المشــكلة. وكــانت اللجنــة ق
المراحـل الأولى مـن عملـها أن يتخـذ ذلـك الصـــك شــكل 
مشروع اتفاقية دوليـة لا قـانون نموذجـي. وأكمـل الفريـق 
ــــه في تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩ وقـــدم  العــامل عمل
مشروع الإتفاقية لنظر اللجنة في دورـا الثالثـة والثلاثـين. 
ويتـألف المشـروع مـن سـتة فصـــول ومرفــق، وقــد جــرى 
تعميمه على الدول مشـفوعا بشـرح بـالغ التفصيـل أعدتـه 
أمانـة اللجنـة. وقدمـت الكثـير مـن هـذه الـــدول تعليقــات 
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كتابيـة قيمـة. ولم تتمكـن اللجنـــة مــن النظــر في غــير ١٧ 
مــادة مــن مــواد المشــروع البـــالغ عددهـــا ٤٣، ولكنـــها 

استطاعت حل عدد من أصعب المشاكل. 
 

وبالنسبة إلى البعض، كان أهم إنجـاز للجنـة هـو  - ٤
تحديدها لنطاق تطبيق مشروع الإتفاقية التي تسـمى حاليـا 
ـــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة". وبعــد  "اتفاقيـة إحال
مناقشات مسهبة، قررت اللجنة أن ينطبـق المشـروع علـى 
كل من الإحالة الدولية للمستحقات وإحالـة المسـتحقات 
الدولية إذا كان مقــر المحيـل يقـع في دولـة متعـاقدة. وكـان 
من المقررات المهمـة إدخـال الإحـالات اللاحقـة في نطـاق 
الإتفاقية لدى الوفاء بمتطلبـات معينـة. كذلـك تقـرر قصـر 
ــــة في دفـــع مبلـــغ  نطــاق الإتفاقيــة علــى الحقــوق التعاقدي
نقـدي. وبعبـارة أخـرى، لا تنطبــق الإتفاقيــة علــى إحالــة 
ـــالضرر الشــخصي ولا علــى  عـائدات المطالبـات المتعلقـة ب
الإحالات الإنفرادية بـالنظر إلى أن الغـرض الأساسـي مـن 

الإتفاقية هو تسهيل التجارة. 
 

ونظــرا إلى الطبيعــة الدوليــة للإتفاقيــة، فإــــا لا  - ٥
ـــين  تنطبـق إلا إذا كـان مقـرا المحيـل والمديـن يقعـان في دولت
مختلفتـين وإلا فيمـا يتعلـق بعمليـة إحالــة يقــع مقــرا المحيــل 
ـــه فيــها في دولتــين مختلفتــين لــدى إبــرام عقــد  والمحـال إلي
ـــت في معــنى  الإحالـة. ولهـذا فقـد تعـين علـى اللجنـة أن تب
لفظة "مقر"، وهو أمر ثبت أنه صعب جـدا بـالنظر إلى أن 
هذا المفهوم يتفاوت تفاوتـا شاسـعا في ظـل مختلـف النظُـم 
ـــة  القانونيـة. وبعـد مـداولات مسـتفيضة، اسـتطاعت اللجن
أن تحـل تلـك المشـكلة وأن تصـوغ تعريفـــا قــابلا للتطبيــق 
تجاريا، وسهل الفهم، ومتسما مع هذا بمرونة تكفي لكـي 
ـــة مــن الأشــخاص القــانونيين في  ينطبـق علـى أنـواع مختلف

مختلف الولايات. 

أمـا فيمـا يتعلـق بحريـة الأطـراف، فـــإن الإتفاقيــة  - ٦
وإن كــانت تحمــي حريــة الأطــــراف في تســـوية شـــروط 
معاملتــهما فيمــا بينــهما، فقــد رأت اللجنــة أن الإتفاقيـــة 
يجـب أن تتضمـن تقييـدات معينـة بـالضرورة. وهكـذا نجــد 
أن مشـروع الإتفاقيـة ينـص علـــى أنــه لا يجــوز للأطــراف 
تغيير مفعول أحكــام  أو الخـروج عـن أحكـام تمـس وضـع 
أطراف ثالثة أو تسـتبعد الإتفاقيـة ككـل. وهـذا معنـاه أنـه 
لا يجوز للأطراف، إلا في بضع حـالات محـددة، أن يمنعـوا 
ــــن  بالإتفـــاق الإحالـــة الفعليـــة للمســـتحقات المتولـــدة ع
المعــاملات المبرمــة فيمــا بينــها. غــير أن حريــة الأطـــراف 
مترسخة كمبدأ في المادة ١٧ مــن المشـروع الـتي يـرد فيـها 
ما يلي: "لا تمـس الإحالـة بحقـوق وواجبـات المديـن . . . 
دون موافقة المدين." وهذا معناه أن المحيل إذا خــالف بنـدا 
يقضي بعدم الإحالة، فإنه يبقـى مسـؤولا تجـاه المديـن عـن 
خرق بند عدم الإحالة حتى في حــال صحـة معاملـة إحالـة 
المسـتحقات. والمديـن يبقـى محميـا في جميـــع الأوقــات مــع 

عدم الإخلال بحقوق المحال إليه. 
 

٧ - ووجهت اللجنة اهتماما خاصا إلى كفالة عـدم 
إخلال الإتفاقية بالممارسات المالية المستقرة. ولم يكن مـن 
العسـير اسـتبعاد المسـتحقات الناشـئة عـن المعـاملات الماليــة 
المعقدة. ولكن استبعاد المستحقات الناشئة عن المعـاملات 
ـــن البلــدان  العقاريـة لم يتسـم بنفـس السـهولة لأن كثـيرا م
ـــين امتــلاك مصــالح في العقــارات.  تحظـر علـى غـير المواطن
وقد تصدت لهـذا الشـاغل أحكـام مشـروع الإتفاقيـة الـتي 
قضـت بالإعمـال الكـامل للقـانون الوطـــني الســاري علــى 
العقـارات. ويجـــب أن يلاحــظ أن اللجنــة حرصــت كــل 
الحرص على كفالة ألا تؤدي القواعد الــواردة في مشـروع 
ــــها عديمـــة  الإتفاقيــة إلى إبطــال القوانــين الوطنيــة أو جعل

المفعول. 
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كذلك نظــرت اللجنـة في مسـائل هامـة أخـرى،  - ٨
ـــــة المســــتحقات الآجلــــة، والإحــــالات  مـــن بينـــها إحال
الإجماليـة، والإحـــالات الجزئيــة. وتوخيــا لتجنــب مســألة 
الشـكل البالغـة الصعوبـة، فقـد تقـــرر كقــاعدة تنــدرج في 
باب "الملاذ الآمن" تحديد الصحة الشـكلية بحسـب قـانون 

مقر المحيل. 
 

ــــن  وقــررت اللجنــة أن تعقــد الفريــق العــامل م - ٩
جديد وأن تطلب إليه النظر في المواد المتبقية البالغ عددهـا 
٢٦ وذلـك في ضـوء مـا تتخـــذه اللجنــة مــن مقــررات في 
دورا الثالثة والثلاثين. وتقـرر أن يضطلـع الفريـق العـامل 
ــذا العمــل  في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ في فيينـــا 
وأن يكمـل عملـه في الـدورة الراهنـة. وســـتنظر اللجنــة في 
ـــا الــتي ســتعقد في فيينــا في  تقريـر الفريـق العـامل في دور
ـــر أن تتمكــن  حزيـران/يونيـه وتمـوز/يوليـه ٢٠٠١. والمنتظ
اللجنــة في تلــك الــدورة مــن إكمــال عملــها الموضوعـــي 

والبت أيضا في طريقة اعتماده من قبل الدول. 
 

ــــة مـــن  وأخــذت مشــاريع البنيــة التحتيــة الممول - ١٠
القطــاع الخــاص تجتــذب اهتمامــا مــتزايدا، ولاســــيما في 
البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا في مرحلـــة 
انتقــال، باعتبارهــــا تمثـــل فرصـــة لتحقيـــق ادخـــارات في 
ــــى، وكذلـــك  الإنفــاق العــام وكفالــة معايــير خدمــة أعل
ـــة  لإعـادة تخصيـص المـوارد بغيـة تلبيـة الحاجـات الإجتماعي
الأكثر إلحاحا. وهذه المشاريع معقـدة في العـادة وتنفيذهـا 
ــــا مؤاتيـــا. والغـــرض مـــن "الدليـــل  يتطلــب إطــارا قانوني
التشريعي" مساعدة الهيئات التشريعية الوطنية أو الإقليميـة 
أو المحلية على دراسة كفايـة القوانـين والأنظمـة والمراسـيم 
وأمثالهــا مــن النصــوص القانونيـــة فضـــلا عـــن الأحكـــام 
ـــة بتنفيــذ هــذه المشــاريع. واشــتملت  التعاقديـة ذات الصل

ـــــية  المســـائل الـــتي جـــرى بحثـــها علـــى العنـــاصر الأساس
للتشــريعات التمكينيــة، وإجــراءات البــــت في العطـــاءات 
المتعلقــة بمشــاريع البنيــة التحتيــة الــتي تمــول مــن القطـــاع 
الخـاص، والأحكـام العامـة للإتفاقـات الخاصـة بالمشـــاريع، 
ــــات. وبذلـــت محاولـــة  وتغــير الظــروف، وتســوية المنازع
لتحقيـق التـوازن بـــين الحاجــة إلى اجتــذاب الإســتثمارات 
الخاصة والحاجة إلى حمايـة مصـالح حكومـة البلـد المضيـف 
ــن  وعامـة الجمـهور. ولا يوفـر "الدليـل" مجموعـة واحـدة م
الحلول النموذجية، ولكنه يساعد على تقييم ما هـو متـاح 

من النهج المختلفة واختيار أنسبها في السياق الوطني. 
 

وقــد أوعــزت اللجنــة بنشــر "الدليــــل" بعنـــوان  – ١١
"الدليل التشريعي للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري 
ـــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع  الـدولي عـن مشـاريع البني
الخاص"، وطلبت إلى الأمانة أن تحيل نصه إلى الحكومـات 
وإلى غيرهـا مـن الهيئـات المهتمـة بـالأمر. وأوصـت اللجنـــة 
أيضا بأخذ "الدليل التشريعي" بعين الإعتبار الإيجابي لـدى 
ـــة بمشــاريع البنيــة  تنقيـح أو اعتمـاد التشـريعات ذات الصل
التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـــاص. والمتوقــع أن يكــون 
"الدليـــل التشـــريعي" أداة مفيـــدة تســـــاعد الحكومــــات، 
ولاسيما منها حكومات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا في مرحلة انتقال، في وضع إطـار قـانوني مـؤات 
لتوظيف الإستثمارات الخاصة في تلـك المشـاريع. وتوخيـا 
ـــن  للتعريـف بــ "الدليـل التشـريعي"، تم الإتفـاق علـى أن م
المســتصوب أن تعمــد الأمانــة، بالتعــاون مــــع المنظمـــات 
الدوليـة أو المؤسسـات الماليـة الدوليـــة المهتمــة بــالأمر، إلى 
تنظيـم نـدوة يدعـى المشـاركون فيـها إلى تقـــديم توصيــات 
عن استصواب وجدوى إعداد قـانون نموذجـي أو أحكـام 
تشــريعية نموذجيــة بشــأن قضايــا مختــــارة تخضـــع لتنظيـــم 



00-679575

A/C.6/55/SR.3

"الدليـل التشـريعي". وهـذا سيسـاعد اللجنـة علـى إصـــدار 
قرار مستنير في هذا الخصوص في دورا القادمة. 

 
وقد أوكلت اللجنة، علـى سـبيل متابعـة أعمالهـا  - ١٢
بشأن "القانون النموذجـي المتعلـق بالتجـارة الإلكترونيـة"، 
إلى الفريـق العـامل المعـني بالتجـارة الإلكترونيـة أمـر إعــداد 
قواعـد بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة. وكـانت اللجنـة قــد 
ـــام  أشــارت، في دورــا الحاديــة والثلاثــين المعقــودة في ع
١٩٩٨، إلى أن الفريـــــق العـــــامل عـــــانى صعوبــــــات في 
الوصــول إلى فــهم مشــــترك للقضايـــا القانونيـــة الجديـــدة 
الناشئة عن ازدياد استعمال التوقيعات الرقمية وغيرها مـن 
التوقيعــات الإلكترونيــة وكذلــك في تحقيــق توافـــق الآراء 
علـى كيفيـة التصـدي لهـــذه القضايــا داخــل إطــار قــانوني 
مقبـول دوليـا. وقـد تم التغلــب علــى هــذه الصعوبــات في 

دورات  الفريق العامل اللاحقة. 
 

ــــة، اقـــترِحت ثلاثـــة  ١٣ - وفي مجــال التجــارة الدولي
ـــامل. وكــان أول  موضوعـات للأعمـال المقبلـة للفريـق الع
تلـك الموضوعـات التعـاقد الإلكـــتروني، منظــورا إليــه مــن 
زاوية اتفاقية الأمم المتحـدة المتعلقـة بـالبيع الـدولي للسـلع، 
الـتي اعتـبرت بوجـه عـام إطـارا يسـهل القبـول بـــه للعقــود 
الإلكترونيـــة المتصلـــة ببيـــع الســـلع. وكـــان ثـــاني تلــــك 
الموضوعات تسوية المنازعات،  وبخاصة ما إذا كـانت ثمـة 
حاجـة إلى وضـــع قواعــد محــددة لتيســير زيــادة اســتعمال 
الآليــات الإلكترونيــة لتســوية المنازعــات. أمــا الموضــــوع 
ــــها  الثــالث فيتعلــق بتجريــد مســتندات الملكيــة مــن طابع
المـادي، ولاسـيما في صناعـــة النقــل. وكــان مــن بــين مــا 
ـــم اســتصواب أو جــدوى  اقـترِح الإضطـلاع بـالعمل لتقيي
إعداد إطار تشريعي موحد لدعم تطوير مـا يجـري وضعـه 

من المخططات التعاقدية حاليا للإسـتعاضة عـن مسـتندات 
الشحن التقليدية الورقية برسائل إلكترونية 

 
 

أما فيما يتعلق بالتحكيم، فقد قـررت اللجنـة في  - ١٤
دورا الثانية والثلاثـين، الـتي عقـدت في عـام ١٩٩٩، أن 
تتنـاول أعمالهـا المقبلـة التوفيـق، واشـتراط الشـكل الكتــابي 
ـــة،  لاتفـاق التحكيـم، وإمكانيـة إنفـاذ تدابـير الحمايـة المؤقت
وإمكانية إنفاذ قرار تحكيم كان قد نقض في دولـة المنشـأ. 
وعـهد إلى الفريـق العـامل المعـــني بــالتحكيم بمهمــة إعــداد 
الوثـائق اللازمـة المتصلـة ـذه الموضوعـــات. وبــدأ الفريــق 
العـامل عملـه وعمـد أيضـا إلى تحديـد موضوعـات أخـــرى 
بمستويات مختلفة من مسـتويات الأولويـة. وطلبـت اللجنـة 
ـــا هــو مجــد  إلى الفريـق العـامل أن يوجـه اهتمامـا خاصـا لم
وعملي وللمسائل التي تركت قرارات المحاكم فيـها الحالـة 

القانونية غامضة ولا تدعو إلى الرضا. 
 

وأسندت اللجنة إلى الفريق العامل المعني بقـانون  - ١٥
ـــداد بيــان شــامل بــالأهداف الرئيســية  الإعسـار مهمـة إع
والسـمات الجوهريـة لنظـام متــين للإعســار، بمــا في ذلــك 
النظر في أمر إعادة الهيكلة خـارج نطـاق المحـاكم، ووضـع 
ـــها في مجــال  دليـل تشـريعي يحتـوي علـى نـهج مرنـة لاتباع
تنفيـذ تلـك الأهـداف والسـمات. وارتـؤي أنـه قـد يكــون 
من المفيد إعداد دليل تشريعي مماثل للدليل الذي اعتمدتـه 
اللجنـة بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مــن القطــاع 
الخــاص، علمــا بأنـــه يمكـــن تضمينـــه أحكامـــا تشـــريعية 
نموذجيــة عنــد الإقتضــاء. وطُلــب إلى الفريــق العــــامل أن 
يضع في اعتباره الأعمـال الجاريـة أو الـتي سـبق أن أنجزـا 
ــــد الـــدولي، والبنـــك  منظمــات مــن أمثــال صنــدوق النق
الـدولي، ومصـــرف التنميــة االآســيوي، والرابطــة الدوليــة 

لنقابات المحامين. 
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وفيمــا يتعلــق بقــانون النقــل الــدولي، أحـــاطت  - ١٦
اللجنـة علمـا بتعـاون الأمانـة مـع منظمــات دوليــة أخــرى 
تعاونـــا أدى إلى عقـــد نـــدوة عـــــن قــــانون النقــــل في ٦ 
تمــــوز/يوليــــه ٢٠٠٠ في ســــياق انعقــــاد دورة اللجنـــــة. 
وسـيعرض علـى اللجنـة في دورـا الرابعـة والثلاثـين تقريــر 
يتضمـن أفكـارا جمعـت في النـدوة ويحـدد قضايـا يمكـــن أن 

تدرجها اللجنة في أعمالها المقبلة في هذا المضمار. 
 

وبالنظر إلى أن موضوع المصـالح الضمانيـة أخـذ  - ١٧
يصبـح ذا أهميـــة مــتزايدة، فقــد طُلــب إلى الأمانــة إعــداد 
دراســة عــن قــانون الإئتمــــان المضمـــون لأغـــراض دورة 
اللجنة التي ستعقد عام ٢٠٠١. وعند ذاك سـتقرر اللجنـة 
ما إذا كانت هناك حاجة إلى وضع قـانون موحـد في هـذا 

المضمار وما إذا كان هذا القانون مجديا. 
 

ونظـرت اللجنـة أيضـا في الأنشـطة المضطلـع ـــا  - ١٨
في إطار النظام الذي أنشئ لجمع ونشر السوابق القضائيـة 
ـــم المتحــدة للقــانون التجــاري  المتصلـة بنصـوص لجنـة الأم
الـدولي (الأونسـترال)، وهـــو النظــام الــذي يرمــز إليــه بـــ 
ـــــة  CLOUT. وبـــالرغم مـــن قلـــة المـــوارد المتاحـــة لأمان

الأونســــترال، فإــــا تديــــر برنامجــــا موســــعا للتدريـــــب 
والمساعدة، وهو برنـامج ذو فـائدة خاصـة للبلـدان الناميـة 
التي تفتقر إلى الخبرة في مجالي التجارة والقـانون التجـاري. 
غــير أنــه يتعــين علــى الأمانــة أن تتعــاون مــــع وكـــالات 
ـــة الــتي تتــولى تقــديم أو تمويــل المســاعدة  المسـاعدة الإنمائي
التقنية وذلك بغية منع اعتماد قوانين وطنية لا تمثل معايـير 
متفقــا عليــــها دوليـــا مثـــل المعايـــير المنصـــوص عليـــها في 
اتفاقيـات الأونسـترال والقوانـــين النموذجيــة. وعلــى هــذا 
ـــأن تطلــب إلى  قـررت اللجنـة أن توصـي الجمعيـة العامـة ب

الأمــين العــام إحــداث زيــادة محسوســة في المــوارد الماليـــة 
المتاحة لأمانة اللجنة. 

 
وقـــد أســـهمت اللجنـــــة وأمانتــــها بمســــاهمات  - ١٩
ملحوظــة في تطويــر وتنســيق القــانون التجــــاري الـــدولي 
وواصلتــا اســتطلاع مجــالات جديــــدة يمكـــن لهمـــا فيـــها 
الإسهام في التنمية الإقتصادية واليقـين القـانوني. وهمـا، في 
ــــل جـــهد للتعـــاون مـــع  معــرض فعــل ذلــك، يبــذلان ك
ـــــم  المنظمـــات الأخـــرى، داخـــل وخـــارج منظومـــة الأم
المتحـدة، مـع ضـرورة تجنـب تداخـــل الأعمــال وتضــارب 
المبــادرات. وســتواصل الأمانــة تتبــــع أعمـــال المنظمـــات 
الأخرى عن كثـب والمشـاركة، بـالمقدار الـذي تسـمح بـه 
ـــــة  مواردهـــا المحـــدودة، في اجتماعـــات المنظمـــات الدولي

الأخرى بغية كفالة أخذ آرائها في الحسبان. 
 

ومـــن المقبـــول عالميـــــا أن التنميــــة الإقتصاديــــة  - ٢٠
ـــة أمــور جوهريــة بالنســبة إلى التنميــة  والفـرص الإقتصادي
السـلمية الإجماليـة وعلاقـات الوئـام بـين الـــدول. كمــا أن 
ـــادئ الســوق مــن جــانب بلــدان عديــدة ذات  اعتمـاد مب
ـــة إلى  اقتصـادات ناميـة وطالعـة يعتـبر الوسـيلة الأولى المؤدي
الرخـاء والتنميـة. واتمـع الـدولي يـدرك أن الإســتثمار في 
تلــك العمليــة هــــو اســـتثمار في العلاقـــات الســـلمية وفي 
مسـتقبل مســـتقر. ويمكــن أن يقــال علــى غــرار ذلــك أن 
ــــة  الإســتثمار في الأونســترال هــو اســتثمار في بيئــة قانوني

مستقرة تساعد على التنمية والرخاء الإقتصادي. 
 

ويمكـــن لنشـــر المعرفـــة والخـــــبرة والممارســــات  - ٢١
المشـتركة فيمـا يتعلـق بنصـوص الأونسـترال تلـك أن يعــزز 
تعزيزا كبيرا قــدرة الحكومـات علـى إقامـة النظـام القـانوني 
ــــتي  المتطلــب لاجتــذاب الإســتثمارات وإزالــة العقبــات ال
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تعـترض سـبيل التجـارة. وتحقيقـا لهـذه الغـرض، اضطلعــت 
أمانة الأونسترال ببرنـامج موضوعـي للتدريـب والمسـاعدة 
يرمـــي إلى نشـــر المعلومـــات عـــن نصـــوص الأونســــترال 
والتشـجيع علـى مناقشـــة الخــبرات والممارســات. غــير أن 
نقص الموظفين والموارد حال بين الأمانـة وبـين الإسـتجابة 
بالكامل إلى الطلب المتزايد على هذا النـوع مـن التدريـب 
والمسـاعدة التقنيـة. وينبغـي للحكومـات الممثلـة في اللجنـــة 
ــــترال  أن تــدرك الحاجــة إلى بنــاء الوعــي بأعمــال الأونس
وتعزيز تلك الأنشطة بكل مـا تتسـم بـه مـن أهميـة وفـائدة 
بالنسبة إلى البلدان النامية. وتحقيق ذلك الهدف لـن يحتـاج 
ـــوارد متواضعــة نســبيا، لا بــل حــدا  أدنى مــن  إلى غـير م
الموارد بالمقارنة مع الإستثمار الأولي الـذي جـرى توظيفـه 
في إعـداد النصـوص. هـــذا وإن تنســيق القــانون التجــاري 
ـــده  ليــس غايــة بحــد ذاــا. وينبغــي دعــم  الـدولي وتوحي
ـــا  وتقويــة أنشــطة اللجنــة وأمانتــها إذا أريــد كفالــة أن م
استثمر من الجهد والوقت والموارد في إعـداد نصوصـها لم 

يذهب عبثا. 
 

وفي سـياق عمـل أمانـة الأونسـترال، أثـنى الســيد  - ٢٢
تشـان علـى عمـل الدكتــور جــيرولد هيرمــان، أمــين ســر 
اللجنــة، الــذي ســيتقاعد في ايــــة كـــانون الثـــاني/ينـــاير 
ـــها  ٢٠٠١، ونــوه ببعــض المنجــزات الرئيســية الــتي حققت
اللجنـة تحـــت قيادتــه. وختامــا، أشــار إلى دراســة أعدهــا 
خبراء لا ينتمون إلى الأمم المتحدة عـن أعمـال المنظمـة في 
ــــل  مجــال التنميــة التجاريــة الدوليــة ونوهــت بإســهام عم
الأونسترال في نمو التجارة الدولية وفي أمنها، كما نوهـت 
بأهميــة الأونســترال مــن حيــث هــي أداة دوليــــة لتنســـيق 

القانون التجاري. 
 

الســيد بــارتيليمي (فرنســا): قــال إنــه يرحـــب  - ٢٣
ـــل التشــريعي عــن مشــاريع البنيــة التحتيــة  باعتمـاد "الدلي
ــوازن  الممولـة مـن القطـاع الخـاص"، الـذي يمثـل بشـكل مت
تنـوع النظُـم القانونيـة الرئيسـية. وأعـرب عـــن أملــه في أن 
يتسنى الفراغ من إعداد الصيغة النهائيـة لمشـروع الإتفاقيـة 
المتعلقــة بإحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة خــــلال 
دورة اللجنة التي ستعقد في عام ٢٠٠١، كما شـدد علـى 
وجـوب ألا تكـــون هنــاك اســتبعادات غــير الإســتبعادات 

المتصلة بالنطاق الموضوعي للإتفاقية. 
 

ــــة، بالإضافـــة إلى  ومضــى قــائلا إن علــى اللجن - ٢٤
معالجــة أمــر تنســيق وتوحيــد القــانون، تقــديم المســــاعدة 
التقنية إلى الدول النامية والمارة في مرحلة انتقـال الـتي هـي 
أطراف فيما اعتمدتـه اللجنـة مـن صكـوك أو الـتي ترغـب 
ــــاك  في أن تصبــح أطرافــا فيــها؛ وفي هــذا الخصــوص، هن
حاجـة إلى تعزيـز أنشـطة التدريـب والمسـاعدة. وأعلـــن أن 
حكومة بلده، من جانبها، ستخصص ١٠٠,٠٠٠ فرنـك 
فرنسـي خـــلال الســنة الجاريــة للصنــدوق الخــاص الــذي 

أنشئ لذلك الغرض. 
 

ـــده تكــرر  ٢٥ - واختتـم كلامـه بقولـه إن حكومـة بل
بقوة طلبها التمسك الصارم بنظام اللغات الرسميــة ولغـات 
العمل في الأمم المتحدة، وهـي تدعـو اللجنـة إلى أن تتبـع، 
في معــرض قيامــها بأعمالهــا، الــترتيب الزمــني  الــوارد في 
جدول أعمالها المؤقت بغية العمل على كفالـة أوسـع قـدر 
ــــدول الأعضـــاء في دورات  مــن المشــاركة مــن جــانب ال

اللجنة. 
 

السـيد تـارابرين (الإتحـاد الروســـي):  قــال إنــه  - ٢٦
ـــاد "الدليــل التشــريعي عــن مشــاريع البنيــة  يرحـب باعتم
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التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص"، الـذي يتسـم بأهميــة 
كبيرة بالنسبة إلى الإتحاد الروسي بوصفه وسيلة للتشـجيع 

على القيام باستثمارات في ذلك البلد. 
 

وأضـاف أن ظـهور التجـارة الإلكترونيـة في كــل  - ٢٧
أنحـاء العـالم يجعـل مــن الضــروري وضــع وتطويــر معايــير 
قانونيــــة دوليــــة لتنظيــــم عمليــــات التبــــادل التجــــــاري 
الإلكـتروني. وذكـر أن حكومـة بلـــده عالمــة ــذه الحالــة، 
وهـــي تؤيـــد صـــوغ صـــك قـــانوني بشـــــأن التوقيعــــات 
الإلكترونيــة، كمــا تحــث اللجنــة علــى إكمــال مشـــروع 

الإتفاقية المتعلقة بإحالة المستحقات في عام ٢٠٠١. 
 

وأثـنى علـــى أعمــال اللجنــة في مجــالات النشــر،  - ٢٨
والبرامج التدريبية، وتوفير المساعدة التقنية، وطلـب تقويـة 
الموارد البشرية والمالية لأمانة اللجنة لكي يتسنى للجنـة أن 

تنجز أعمالها. 
 

السيد مارشيك (النمسا): قال إنه مسـرور لأن  - ٢٩
الأمين العام شدد مؤخرا على أهميـة تعزيـز حكـم القـانون 
وتزويـد الحكومـات بالمسـاعدة في تنفيـذ القــانون الــدولي. 
ـــــات في تنفيــــذ القــــانون  وأضـــاف أن مســـاعدة الحكوم
ـــة  التجــاري الــدولي هــي واحــدة مــن أهــم وظــائف أمان
اللجنة.  وأعرب عن أمله في أن يتمكـن الأمـين العـام مـن 
الإهتـداء إلى طريقـة لتقويـة أمانـة الأونســـترال كيــلا يؤثــر 
افتقارهـا المزمـن إلى المـوارد علـى إنتاجـها ولا علـى نوعيــة 
ـــها، في توفــير البنيــة  عملـها. وستسـتمر النمسـا، مـن جانب
التحتية، مثل مرافـق الإجتمـاع ومكتبـة متخصصـة، وهـي 
ـــؤدي كــل مــن إســهام موظفــي الأمانــة في  تـأمل في أن ي
فيينا، والقرب الجغرافي من المناطق التي تنفذ فيها الـبرامج، 
ومـا للجنـة مـن علاقـات ممتـازة مـع اتمعـــات الأكاديميــة 

ـــف مــن العــبء الواقــع علــى  والقانونيـة المحليـة إلى التخفي
الأمانة. 

 
وانتقـل إلى النتـائج الـتي تمخضـت عنـــها الــدورة  - ٣٠
الثالثـة والثلاثـين للجنـة،فـهنأ اللجنـة علـى اعتمـاد "الدليـــل 
التشـريعي عـن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطــاع 
ــة الأولى  الخـاص"، ورحـب بمـا قررتـه مـن التركـيز بالدرج
على التوصيات التشريعية بغيـة اختتـام نظرهـا في مشـروع 
"الدليل" خلال تلك الدورة. وقال إن وجود إطار قـانوني 
وتنظيمي لمشاريع البنية التحتية من شــأنه أن يطمئـن جميـع 
ــــــل  المســــتثمرين الخــــاصين المحتملــــين؛ وســــيكون "الدلي
التشريعي"، في ذلك الخصوص، مفيـدا للغايـة للـدول الـتي 
تســعى إلى اجتــذاب الإســتثمار الخــــاص لمشـــاريع البنيـــة 
التحتية. وشجع جميع الدول الـتي تقـوم بتنقيـح أو اعتمـاد 
تشـريعات في هـذا المضمـار إلى أخـذ "الدليـل" في الإعتبــار 

بشكل إيجابي. 
 

ــــد القـــرار  ومضــى قــائلا إن حكومــة بلــده تؤي - ٣١
القــاضي بمتابعــة بحــث أمــر إعــداد قــانون نموذجــي عــــن 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــــاص في 
الدورة المقبلة للجنة. ومع أن تلك المهمـة سـتكون شـاقة، 
فإن على اللجنة أن تمضي في القيام ا إذا خلصـت إلى أن 
ذلك يعود بالفائدة علـى عـدد كبـير مـن الـدول، وبخاصـة 

منها الدول النامية. 
 

وتطـرق إلى مسـألة إعـداد اتفاقيـــة بشــأن إحالــة  - ٣٢
المستحقات، فقال إن وفد بلده يحيط علمـا بمـا أحـرز مـن 
تقدم، وهو يؤيد هـدف اختتـام العمـل في هـذا الخصـوص 
في دورة عــام ٢٠٠١. ورحــــب بولايـــة الفريـــق العـــامل 

بشــأن هــذه المســألة، ولاســــيما بالإرشـــادات الإجرائيـــة  
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المتعلقة بأساليب العمل التي تمكن اللجنة مـن تحقيـق ذلـك 
الهدف. 

 
وفي ميدان التجارة الإلكترونية، قـال إن النمسـا  - ٣٣
أيدت قرار اللجنـة القـاضي بـإعداد قواعـد موحـدة بشـأن 
القضايا القانونية المتصلة بالتوقيعات الإلكترونيـة، وتتبعـت 
عن كثب مداولات الفريق العامل في هـذه المسـألة. ولهـذا 
فـهو يرحـب باعتمـاد الفريـق العـامل للمـــادة ١ والمــواد ٣ 
إلى ١٢ مـن القواعـد الموحـدة ولاقـتراح اختتـام العمـــل في 
الـدورة المقبلـة للفريـق العـــامل. أمــا فيمــا يتعلــق بأعمــال 
اللجنة في ذلك اال في المسـتقبل، فقـال إنـه مسـرور مـن 
أن الفربق العامل سيتشـاور علـى وجـه الإسـتعجال بشـأن 
شـتى المقترحـات، كمـــا أنــه يرحــب بالجــهود الراميــة إلى 
ـــين المنظمــات الدوليــة الناشــطة في هــذا  كفالـة التنسـيق ب

الميدان. 
 

وأردف قــائلا إن وفــد بلــده تتبــــع بكثـــير مـــن  - ٣٤
الإهتمـــام ســـير المناقشـــات المتعلقـــة بتســـوية المنازعــــات 
التجاريــة، وقــانون الإعســار، وقــانون النقــــل، والمصـــالح 
ــــاون مـــع  الضمانيــة، وهــو يــرى أن علــى اللجنــة أن تتع
المنظمات الأخرى الناشطة في تلـك اـالات بغيـة تحسـين 

التنسيق وتجنب ازدواج الجهود. 
 

وأثنى على دور الأمانة في تعزيز التوعية بأعمـال  - ٣٥
اللجنة، ولاسيما من حيث جمـع ونشـر السـوابق القضائيـة 
بشأن نصوص الأونسترال (CLOUT)، فضلا عن تنظيم 
الحلقـات الدراسـية في مجـالي التدريـب والمسـاعدة التقنيـــة. 
وقـال إن ممـــا يدعــو إلى الأســف الإضطــرار في الســنوات 
الأخــيرة، بســبب الإفتقــار إلى المــوارد، إلى رفــــض عـــدد 
متزايد من طلبات عقد الحلقات الدراسية والحصـول علـى 

ــــة  المســـاعدة التقنيـــة. ونـــوه في هـــذا الخصـــوص بالمحكم
التدريبية في مجال التحكيم التجاري الدولي المعقودة باسـم 
ـــت  "ولم ســي. فيــس" (Willem C. Vis) والــتي نظم
جامعـة بيـس (Pace University) عقدهـــا في فيينــا مــن 
١٥ إلى ٢٠ نسـان/ابريـل ٢٠٠٠، قـائلا إن هـذا الحـــدث 
سـاعد علـى توعيـة الجمـهور بالقـــانون التجــاري الــدولي، 
وإن كبر عدد المشاركين أبرز عظم الإهتمام الـذي يولـده 
القـانون التجـاري الـدولي والتحكيـم التجـــاري الــدولي في 
ـــة  جميــع أنحــاء العــالم. وأعلــن أن المحكمــة التدريبيــة التالي

ستعقد في فيينا من ٦ إلى ١٢ نيسان/ابريل ٢٠٠١. 
 

السيدة تان (سـنغافورة): قـالت إن مـا أحرزتـه  - ٣٦
الأونسترال من تقدم في دورا الثالثـة والثلاثـين يدعـو إلى 
تشجيع وفد بلدها بالرغم من أنه لايزال هنـاك الكثـير ممـا 
ـــك إكمــال العمــل في مشــروع  يتوجـب عملـه، بمـا في ذل
الإتفاقيـة المتعلقـة بإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـــة. 
وأضافت أن على الفريـق العـامل، في هـذا الخصـوص، ألا 
يثـير قضايـا جديـدة أو يعـود إلى مناقشـة مسـائل فُـرِغ مــن 

تسويتها.  
 

ومضـت قائلــة إن وفــد بلدهــا مســرور بشــكل  - ٣٧
ــا  خـاص لكـون أن الأونسـترال تتصـدى لكثـير مـن القضاي
الناشئة عن التجارة الإلكترونية، الأمـر الـذي يبشـر بنظـام 
ـــه.  للتبــادل التجــاري دون حــدود بالنســبة إلى العــالم كل
وعلــى الأونســترال، إذا أرادت تحقيــق ذلــك الهـــدف، أن 
تسـتمر في إيـلاء اهتمـام وثيـق للقضـاء علـى الحواجـز الــتي 

تعترض سبيل التجارة الإلكترونية. 
 

وذكرت أنه ينبغي للأونسترال أن تحـاول كفالـة  - ٣٩
ابتعاد نصوصها عن الإطناب؛ وهذا يقتضي تحريرهـا بلغـة 
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ــارت إلى  تتسـم بالإيجـاز والوضـوح وسـهولة القـراءة. وأش
أنه يقال كذلك إن نصوص الأونسـترال تحـاول أن تغطـي 
عددا يزيد عن الحد من المسائل، الأمر الـذي قـد يفتـح في 
الواقــع مجــالات غمــوض جديــدة. وبينــت أن النصــــوص 
يجـــب أن  تـــورد بوضـــوح المبـــادئ الـــتي تنطبـــق علـــــى 
ـــل  المعـاملات الـتي تسـتهدفها، ثم يمكـن للمحـاكم أن تصق
القواعد المنبثقة من تلك المبـادئ وأن تكيفـها مـع حـالات 
ــــه القـــانوني  بعينــها. ويســهل بتلــك الطريقــة تطويــر الفق
ــــالنظر إلى ســـبق  الــدولي الخــاص بنصــوص الأونســترال ب

وجود آلية CLOUT لنشر هذا الفقه.  
 

وأردفـت قائلـة إن ســـنغافورة، الــتي تعلــق أكــبر  - ٤٠
الأهمية على ما تنتجه الأونسترال من نصوص، قد أدمجـت 
ــود  في قانوـا الداخلـي اتفاقيـة الأمـم المتحـدة  المتعلقـة بعق
البيع الدولي للسلع، وقانون الأونسترال النموذجـي بشـأن 
التجــارة الإلكترونيــة، وقواعــد التحكيــم الصــــادرة عـــن 
الأونســترال الــتي اتخــذت أساســا لقواعــد التحكيــم الـــتي 

اعتمدها مركز سنغافورة الدولي للتحكيم. 
 

السـيد وتشـل (ألمانيـا): قـــال إن الأونســترال لم  - ٤١
تســتطع أن تكمــل عملــها في مشــروع الإتفاقيــة المتعلقـــة 
ـــق العــامل  بإحالـة المسـتحقات وقـررت أن تعـهد إلى الفري
بمهمة النظر في القضايا الـتي لم يتـم حلـها. وسـيتعين علـى 
الفريـق العـامل أن يتوخـى التركـيز الشـديد في عملـه لكــي 
يحقق نتائج محسوسة ومقبولة علـى نطـاق واسـع. وبـالنظر 
إلى أن الإتفاقية ستتطلب عددا كافيا من التصديقات قبـل 
ــق  أن يمكـن دخولهـا حـيز النفـاذ، فإنـه سـيترتب علـى الفري

العامل أن يأخذ تعليقات الحكومات في الإعتبار. 
 

ـــات  وأضــاف أن القلــق يســاوره لكــون أن هيئ - ٤٢
مختلفـــة مـــن هيئـــــات الأمــــم المتحــــدة تنظــــر في نفــــس 
الموضوعـــات. فـــهذه هـــي الحـــال، مثـــلا، فيمـــا يتعلـــــق 
بــالتحكيم وقــانون النقــل، المدرجــين في جــدولي أعمـــال 
ـــــــة لأوروبــــــا  الفريـــــق الإستشـــــاري للجنـــــة الإقتصادي
والأونسترال. وأشار إلى أن قـرار الجمعيـة العامــة ٢٢٠٥ 
(د-٢١) المــــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٦٦ 
بشأن إنشاء الأونسترال يقضـي بـأن تكـون هـي المؤسسـة 
المختصـة بالتعـامل مـع مســـائل القــانون التجــاري الــدولي 
ذات الأهميـة والنطـاق العـالميين. أمـا الهيئـات والمؤسســـات 
ذات الولايـة الإقليميـة، فإـا لا يمكنـــها ضمــان مشــاركة 
جميـع البلـدان، الـتي هـي أمـر ضـروري للقبـول بـــالنصوص 
القانونيـــة الدوليـــة. وفي هـــذا الخصـــوص، يجـــب تجنــــب 
ازدواج العمل وتضارب الإختصاصات ليـس فقـط داخـل 
منظومة الأمم المتحدة، بل أيضـا فيمـا بـين منظومـة الأمـم 
المتحـدة وبـين المنظمـات الدوليـة الأخـــرى. مــن ذلــك أن 
هنـاك تداخـل آخـذ في الإزديـاد بـين ولايـة مؤتمـــر لاهــاي 
ـــدولي الخــاص والمعــهد الــدولي لتوحيــد  المعـني بالقـانون ال
UNI- ـــــــه بـــــــ ( القـــــانون الخـــــاص الـــــذي يرمـــــز إلي

DROIT).يضـاف إلى ذلـك أنـه يوجـد في حالـة مشــروع 

الإتفاقيـة المتعلقـة بإحالـة المســـتحقات تداخــل محتمــل مــع 
مشــروع الإتفاقيــة الــتي يعدهــا المعــــهد الـــدولي لتوحيـــد 
القانون الخاص بشأن المصالح الدوليـة في المعـدات المتنقلـة. 
ويتبين من تقريـر الأونسـترال أن ثمـة تضاربـا جديـدا أخـذ 
يظهر فيما يتعلق بمسألة المصالح الضمانية. فقد قرر المعـهد 
الآنف الذكر النظر في هذه المسألة في عـام ١٩٨٨ ولكنـه 
منحها درجة واطئة من الأولوية. ويبـدو أن البـاعث علـى 
ــــن اهتمـــام شـــديد بكفالـــة تنـــاول  مــا يلاحــظ حاليــا م
الأونسترال لهذه المسألة بوصفها مسألة ذات أولوية عاليـة 
هـو وجـود جماعـات معينـة مـن جماعـات المصـالح تـأمل في 
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ـــوى ممــا تمارســه في  أن تمـارس داخـل الأونسـترال تأثـيرا أق
إطـــار فريـــق عـــامل تـــابع للمعـــهد المذكـــور. وفي هــــذا 
الخصـوص، لـن تتمكـن الأونسـترال مـن صـون سمعتــها إلا 

إذا تجنبت أن تصبح رهينة  لمصالح معينة. 
 

٤٣ – الســيدة راســي (فنلنــدا): تكلمــت باســـم بلـــدان 
الشـمال، فقـالت إننـا إذا وضعنـا في الإعتبـار تزايـد عولمـــة 
الإقتصاد العالمي، لا يمكننا المغالاة في التأكيد علـى الأهميـة 
الحيوية للدور الذي تقوم به الأونسـترال في تنميـة القـانون 
التجـاري الـدولي. وسـلطت الضـوء، في هـــذا الخصــوص، 
علـى مـا اعتمدتـه الأونسـترال مـن الإتفاقيـــات، والقوانــين 
النموذجية، والمبادئ التوجيهية التي حظيـت بقبـول واسـع 
ـــة.  النطـاق بوصفـها القواعـد المنطبقـة علـى التجـارة الدولي
وتحســـبا للمســـتقبل، هنـــــاك حاجــــة إلى تزويــــد أمانــــة 
الأونسترال بموارد تكفي لتمكينها من أن تواجه على نحـو 
ـــة في القــرن  فعـال التحديـات الـتي تطرحـها التجـارة العالمي
الحــادي والعشــرين. وفي هــذا الخصــوص، يجــب توجيــــه 
اهتمــام خــاص إلى الإطــار القــانوني للتجــارة الدوليــــة في 

البلدان النامية. 
 

وأشارت إلى أن هناك منظمـات أخـرى تشـارك  - ٤٤
في تطوير القانون التجاري الدولي على الصعيد العـالمي أو 
الإقليمي وتقوم بأعمال قيمة. واستدركت قائلة إنه يجـب 
تجنـب أي ازدواج في العمـل، وإن وفـد بلدهـا يـود، لهــذا، 
ـــع  أن يناشـد جميـع الحكومـات أن تعمـل علـى تحقيـق توزي
معقـول وكفـؤ للعمـل فيمـا بـين تلـك المنظمـات الدوليـــة، 
التي ينبغي لها تنسيق برامـج أعمالهـا. وسـيكون مـن المفيـد 
كذلك بحث القضايا المتعلقة بتنسيق الأعمـال الـتي تؤديـها 

الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.  
 

ـــن ارتياحــها لكــون أن الأونســترال  وأعربـت ع - ٤٥
اعتمـدت، في دورـا الثالثـة والثلاثـين، "الدليـل التشــريعي 
عـن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخــاص". 
ـــة النهائيــة  غـير أـا أشـارت إلى أن اللجنـة لم تنجـز الصيغ
لمشروع الإتفاقية المتعلقة بإحالة المسـتحقات، وقـالت إـا 
تأمل أن يكون ذلك المشروع جاهزا في الدورة المقبلة هـو 
ومشـــــروع القواعـــــد الموحـــــدة المتعلقـــــة بالتوقيعـــــــات 

الإلكترونية. 
 

ـــامج  ورحبــت بــإدراج مشــاريع جديــدة في برن - ٤٦
عمــل اللجنــة مثــل المشــاريع المتعلقــة بالمصــالح الضمانيـــة 
وقانون النقل. وقالت إن من المهم أيضـا تكييـف القواعـد 
ــــم الـــدولي مـــع التكنولوجيـــا  المتعلقــة بــإجراءات التحكي

المعاصرة. 
 

وبعد أن أشارت إلى أن فنلندا هي البلد الوحيـد  - ٤٧
العضو في اللجنة من بـين بلـدان الشـمال، أعلنـت أـا لـن 
ـــادة انتخاــا حــين تنتــهي مــدة عضويتــها.  تسـعى إلى إع
وأضـافت أن وفـد بلدهـا يلاحـــظ مــع الإرتيــاح، في هــذا 
الخصـــوص، أن الســـويد أعلنـــت ترشـــيح نفســـها لهــــذه 

العضوية. 
 

السـيد سـنغ (الهنـــد): رحــب باعتمــاد "الدليــل  - ٤٨
التشـريعي عـن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطــاع 
الخاص" في الدورة الحالية للجنة، غير أنه قال إنـه، بـالنظر 
إلى تنـوع التقـاليد القانونيـة والممارسـات الإداريـة الوطنيـــة 
وإلى مـا تنطـوي عليـه تلـك المشـاريع مـن مســـائل قانونيــة 
شـديدة التعقيـد، فإنـــه ســيكون مــن المســتصوب الــتريث 
ـــل ــا "الدليــل التشــريعي" لــدى  لرؤيـة الكيفيـة الـتي يعم
ــــام  التطبيــق قبــل محاولــة صــوغ قــانون نموذجــي أو أحك
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تشــريعية نموذجيــة في هــذا الميــدان. ولاحـــظ أيضـــا مـــع 
الإرتيـاح مـا أحـرز مـن تقـدم في وضـع مشـروع الإتفاقيـــة 
المتعلقـة بإحالـة المســـتحقات، مــع الإشــارة إلى أن اللجنــة 

اعتمدت ١٧ مادة منها في آخر دورة لها.   
 

وفيمــا يتعلــق بالتجــــارة الإلكترونيـــة، قـــال إن  - ٤٩
ـــدى  القواعـد الـتي تعدهـا اللجنـة يجـب أن تكـون مقبولـة ل
ــــة مختلفـــة.  دول ذات نظُــم قانونيــة واجتماعيــة واقتصادي
وأضــاف أن الهنــد اعتمــدت مؤخــرا "قــانون تكنولوجيـــا 
المعلومــــات"، الــــذي يســــــتند إلى قـــــانون الأونســـــترال 
النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، وذلــك ــــدف 
تشـجيع الأخـذ ببدائـل لطـرق الإتصـال وخـزن المعلومــات 
المُعتمدة على الورق. وبين أنه يجـري حاليـا صـوغ قواعـد 
ـــين مختلــف الهيئــات التنظيميــة وكذلــك بشــأن  بشـأن تعي
المؤهلات التي يلزم توفرهـا لـدى السـلطات المسـؤولة عـن 
ـــي و"قــانون  التصديـق، وأـا لـدى الفـراغ منـها سـتوفر ه
تكنولوجيـــا المعلومـــات" مجموعـــة كاملـــة مـــن القواعــــد 
القانونيـة لدعـم التجـارة الإلكترونيـة. وذكـــر أنــه بعــد أن 
تكمـل اللجنـة صوغـها لمشـــاريع القواعــد الموحــدة بشــأن 
التجارة الإلكترونية، يجب وضـع مشـاريع قواعـد موحـدة 
ـــور  أو قوانـين نموذجيـة بشـأن التعـاقد الإلكـتروني مـن منظ
اتفاقية الأمم المتحـدة المتعلقـة بعقـود البيـع الـدولي للسـلع، 
وتسوية المنازعات، وتجريد مسـتندات الملكيـة مـن طابعـها 

المادي.  
 

وفيمــا يتعلــق بنظــام الإعســــار، قـــال إن علـــى  - ٥٠
ـــل  الفريــق العــامل الــذي أســندت إليــه مهمــة إعــداد دلي
ـــاب  تشـريعي في هـذا الميـدان أن يـأخذ بنـهج مـرن يـترك ب
ــدول  الخيـارات والسياسـات المـراد اتباعـها مفتوحـا أمـام ال
بالنظر إلى أن اعتماد قانون نموذجي بشـأن الإعسـار ليـس 

أمــرا مجديــا ولا أساســــيا. يضـــاف إلى ذلـــك أن الدليـــل 
ــا  التشـريعي الـذي يجـري إعـداده يمكـن أن يتضمـن أحكام
تشريعية نموذجية. وذكر أن على الفريـق العـامل أن يـأخذ 
في الحسبان أيضا العمل الذي تقوم به أو سـبق أن أكملتـه 
منظمات أخرى من قبيل صنـدوق النقـد الـدولي، والبنـك 
الــدولي، ومصــرف التنميــة الآســيوي، والإتحــــاد الـــدولي 
للمختصين في شؤون الإعسار، والرابطة الدوليـة لنقابـات 

المحامين. 
 

ومضـى قـائلا إن وفـد بلـده يـرى أن نظـام جمـــع  - ٥١
C ذو  LOUT ونشر السوابق القضائية الذي يرمـز إليـه بــ
ـــير المعلومــات المتعلقــة بتفســير  قيمـة هائلـة مـن حيـث توف
ـــدان، وتعزيــز  وتطبيـق نصـوص الأونسـترال في مختلـف البل
تفسيرها وتطبيقها بشكل موحـد بتمكينـه، مثـلا، القضـاة 
والمحكمـين مــن أن يــأخذوا في الحســبان قــرارات المحــاكم 
وهيئات التحكيم الصادرة في بلـدان أخـرى. وأضـاف أن 
وفــد بلــده يــرى أيضــا أن الحلقــات الدراســــية وبعثـــات 
الإحاطة التي نظمتها أمانـة الأونسـترال ذات أهميـة خاصـة 
مـن حيـث تعزيـز التوعيـة بأعمـال اللجنـة والتشـجيع علــى 
توسيع نطاق القبول بما اعتمدته من الإتفاقيـات والقوانـين 
النموذجيــة. وأخــــيرا، رحـــب بتعـــاون الأونســـترال مـــع 
ـــــة،  الهيئـــات الأخـــرى الـــتي تعمـــل في ميـــادين ذات صل
ولاسـيما بتعاوـا مـع اللجنـــة البحريــة الدوليــة في تحديــد 
مجالات القانون البحري الـتي يمكـن تنسـيق القواعـد فيـها. 
وفي هذا الخصوص، قـال إن التنسـيق في مجـال نقـل السـلع 
بحـرا والنقـــل المتعــدد الوســائط للســلع ســيكون ذا فــائدة 

خاصة. 
 

٥٢ – السـيد سـو واي (الصـين): لاحـظ بارتيـاح خــاص 
ــــتي  زيــادة عــدد البلــدان الــتي انضمــت إلى الإتفاقيــات ال
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وضعــت مشــــاريعها الأونســـترال وســـعة نطـــاق تطبيـــق 
ـــها النموذجيــة في كثــير مــن  اتفاقيـات الأونسـترال وقوانين
البلدان. وفيما يتعلق بأعمال الأونسترال، قـال إنـه يجـب، 
أولا، تحسـين تنظيـم برنـــامج عملــها. فخــلال آخــر دورة 
لهــا، اســتغرقت المناقشــــات الـــتي دارت حـــول مشـــروع 
الإتفاقية المتعلقة بإحالة المستحقات مقدارا زائدا عن الحـد 
ـــود جــدول  مـن الوقـت علـى حسـاب بنـود أخـرى مـن بن
الأعمـــال. ويجـــب، ثانيــــا، أن تزيــــد الأونســــترال مــــن 
مساعدا للدول الأعضاء، ولاسـيما منـها الـدول الناميـة، 
وأن توفـر المزيـد مـن التدريـب لـرأس المـال البشـــري لهــذه 
الـدول، فتضيـق بذلـك مـن الفجـــوة الفاصلــة بينــها وبــين 
ــــن حيـــث التنميـــة والقـــدرات  البلــدان المتقدمــة النمــو م

التشريعية، وتمكنها من العمل بمزيد من الفعالية. 
 

ومضى قائلا إن اتفاقيــات الأونسـترال وقوانينـها  - ٥٣
النموذجية قامت بدور هام في التجارة الدولية؛ ومـع هـذا 
فـإن هنـاك إمكانيـات للتحسـين في هــذا اــال. وفي هــذا 
ـــول  الخصـوص، أضـاف أنـه يجـب كفالـة  الإعـتراف والقب
بتلـك الإتفاقيـات والقوانـين النموذجيـة مـن جـانب المزيـــد 
والمزيد من البلدان، الأمر الذي يتطلب، من جهـة، تدابـير 
تتخذها الحكومات، ويتطلب، مـن جهـة أخـرى، جـهودا 
تبذلها الأونسترال لمراعـاة آراء جميـع الأطـراف والظـروف 
المحددة لمختلف البلدان على نحو أوثق، وشن حملة ناشـطة 
لنشــر صكوكــها القانونيــة. وأخــيرا، قــال إن وفــد بلــده 
يطالب الأمم المتحدة بتقـديم المزيـد مـن الدعـم إلى أعمـال 

الأونسترال لكي يتسنى لها التقدم على نحو فعال. 
 

السـيدة ألفـــاريس نونييــس (كوبــا): قــالت إن  - ٥٤
على اتمع الدولي والأمم المتحدة، وبخاصـة الأونسـترال، 
تيســير الإندمــاج المســتدام للبلــــدان الناميـــة في الإقتصـــاد 

العالمي. وأضافت أن وفد بلدهـا يسـاوره قلـق خـاص إزاء 
ما تقوم به بلدان معينة متقدمة النمو من محـاولات لفـرض 
شروط جديدة على التجارة وإدخـال عنـاصر غريبـة علـى 
ــــد المتصلـــة بالتجـــارة. فقـــد  جوهــر المفاوضــات والقواع
حصلـت زيـادة لم يسـبق لهـا نظــير في الجــزاءات والتدابــير 
القســـرية الـــتي تخـــرق نظـــام التبـــادل التجـــاري المتعــــدد 
ـــانون هيلمــز  الأطـراف، وذلـك مثـل تلـك الـتي فرضـها "ق
برتون" ضد كوبا، والـتي تشـكل مثـالا يدعـو إلى الأسـف 
لانتـــهاك القـــانون الـــدولي، واتفاقـــات منظمـــة التجـــارة 

ـــة التجــارة، والمبــادئ الــتي أقيمــت   العالميـة، ومبـادئ حري
الأونسترال نفسها على أساسها. 

 
ومضت قائلة إن كوبا تبـذل جـهودا كبـيرة مـن  - ٥٥
ـــالمي. وهــي لذلــك تعلــق  أجـل الإندمـاج في الإقتصـاد الع
أهميـة كبـيرة علـى أعمـال الأونسـترال، الـتي تســـاعد علــى 
إزالة العقبات القانونية التي تعترض سبيل التجارة العالميـة، 
وبخاصة تلك التي تؤثر في البلـدان الناميـة، كمـا تسـهم في 
كفالــة التعــــاون الإقتصـــادي بـــين الـــدول علـــى أســـاس 
المساواة، والإنصاف، والمصـالح المشـتركة. ولهـذا فـإن مـن 
المـهم بالنسـبة إلى الـدول بجميـع مسـتويات تنميتـها وعلـــى 
اختـلاف نظُمـها القانونيـة أن تشـــترك في أعمــال اللجنــة. 
ــدة  وأشـارت إلى أن كوبـا، بعـد أن واجـهت صعوبـات لع
ســنوات، تمكنــت مــن المشــــاركة بشـــكل متخصـــص في 
أعمال الأونسترال خلال دورا الثالثـة والثلاثـين، وذلـك 
بصفـة مراقـب، وهـي ستشـارك بصـــورة مباشــرة فيــها في 

المستقبل. 
 

وأردفـــت قائلـــة إن وفـــد بلدهـــا يحيـــط علمــــا  - ٥٦
ـــذي قدمتــه الأونســترال وبالتوصيــات الــواردة  بـالتقرير ال
ـــاط لأن اللجنــة قبلــت بالتوصيــة  فيـه، وهـو يشـعر بالإغتب
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القائلة بأن عليها متابعة النظر في المسائل الأخـرى المتصلـة 
بالتجـارة الإلكترونيـة. وأضـافت أن علـــى الفريــق العــامل 
المختـص أن يمضـي في عملـه في التنسـيق وإســداء المشــورة 
العامة في ميدان التجارة الإلكترونية الذي هـو عمـل مـهم 
ـــا فيمــا يتعلــق بكوبــا، فقــد أنشــئت في كــانون  جـدا. أم
الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ "اللجنـة الإستشـارية الوطنيـة الكوبيـــة 
المعنيــة بالتجــارة الإلكترونيــة" بواســطة تدبــير تشــــريعي، 
وذلـك علـى أسـاس قـانون الأونسـترال النموذجـــي بشــأن 
التجـارة الإلكترونيـة. وبينـت أن تلـك اللجنـة الإستشــارية 
عاكفـة حاليـا علـى إدمـاج القواعـــد والممارســات القديمــة 
والجديدة في هذا الميدان، وهي تحـرز تقدمـا في يئـة البنيـة 
ــــير التدريـــب للإخصـــائيين الذيـــن  التحتيــة الوطنيــة وتوف
ســـيتولون تطويـــر الـــبرامج التطبيقيـــة في مجـــال التجــــارة 
الإلكترونيـــة. وأشـــارت إلى أن كوبـــا ســـبق أن عدلــــت 
قانوـا التجـاري وقانوـــا المــدني علــى ســبيل تضمينــهما 
أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، علما بأن أربعـة مـن 
هـذه الصكـوك هـي اتفاقيـات اعتمدـا الأونسـترال؛ كمــا 
ذكـرت أن حـــوالي ٢٠ مشــروعا مــن مشــاريع الأعمــال 

الكوبية تضطلع بمعاملات تجارية إلكترونية. 
 

وواصلت كلامها قائلة إن وفد بلدها يثـني علـى  - ٥٧
ــــدم في إعـــداد مشـــروع  الأونســترال لمــا أحرزتــه مــن تق
الإتفاقيـة المتعلقـة بإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـــة، 
كما يرحب باعتماد "الدليل التشريعي عن مشـاريع البنيـة 

التحتية الممولة من القطاع الخاص". 
 

الســيدة عبــاس (إندونيســيا): رحبــت بـــالتقدم  - ٥٨
المحرز بشأن المـواد ١ إلى ١٧ مـن مـواد مشـروع الإتفاقيـة 
المتعلقة بإحالة المستحقات. وأضـافت أن توحيـد القوانـين 
في هذا الميدان أمر هـام، ولاسـيما بالنسـبة إلى بلـدان مثـل 

إندونيسيا، وذلك لأن وضع معايـير قانونيـة تتعلـق بإحالـة 
المستحقات وتزويد البلدان النامية بإمكانية الحصـول علـى 
الإئتمانات من أسواق رأس المال بتكاليف مخفضة يتيحـان 
ــة  لتلـك البلـدان فرصـا هائلـة للمشـاركة في التجـارة الدولي

كشركاء متساوين. 
 

وتطرقت إلى مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن  - ٥٩
القطاع الخاص، فقالت إن وفـد بلدهـا يعتقـد أن مشـاريع 
التوصيات التشريعية تتيح للدول الأعضـاء الإرشـاد بشـأن 
استكمال واستعراض وتدوين التشريعات الوطنيـة المتصلـة 
ذا الموضوع، وهي ستشكل أساسا متينـا لإتاحـة إرشـاد 
أكـثر تحديـدا في المسـتقبل للـدول ذات الإقتصـادات المـــارة 
بمرحلة انتقال وللدول النامية. وفيما يتعلق بجـدوى إعـداد 
قــانون نموذجــي أو أحكــام تشــريعية نموذجيــة، اقــترحت 
عقـد نـدوة تتـألف مـن خـــبراء ينتمــون إلى مختلــف النظُــم 
ـــج العمــل الــذي يجــب   القانونيـة والإقتصاديـة للنظـر في

اتباعه. 
 

وتناولت موضوع التجـارة الإلكترونيـة، فقـالت  - ٦٠
إن وفـد بلدهـا يؤيـد الـرأي المـأخوذ بـه علـى نطـاق واسـع 
والقائل بأن عمل الأونسترال في المستقبل ينبغـي أن يركـز 
علــى ثلاثــة مجــالات رئيســية هــي: التعــاقد الإلكـــتروني، 
وتسوية المنازعات، وتجريد مسـتندات الملكيـة مـن طابعـها 
المادي. أما فيمـا يتعلـق بنظـام الإعسـار، فـإن الأقـرب إلى 
ما هو عملي إنتاج دليل تشريعي لا اعتمـاد قواعـد عامـة، 
وذلـك في ضـوء شـتى النـــهج القانونيــة الوطنيــة  والمتصلــة 
بالسياسات العامة. وأخـيرا، قـالت إن وفـد بلدهـا مغتبـط 
للنظام الذي أقامته اللجنة لتسجيل ونشر قـرارات المحـاكم 
ـــــم المســــتندة إلى قوانينــــها النموذجيــــة  وهيئـــات التحكي
واتفاقاا. وكررت دعم وفدها لما عهد به إلى اللجنة مـن 
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ولاية تدوين القانون التجاري الـدولي وتطويـره، غـير أـا 
بينـت أن تلـك الولايـة ينبغـي أن تنفـذ مـع إيـــلاء الإعتبــار 
ــــا. وشـــكرت  الواجــب لمصــالح البلــدان الناميــة وحاجا
ــــه مـــن برامـــج للتدريـــب  اللجنــة علــى مــا تقــوم بتنظيم
والمسـاعدة التقنيـة، وأعربـت عـن أملـها في اســتدامة تلــك 

 البرامج والمضي في تعزيزها. 
ـــا): رحــب باعتمــاد  السـيد كروخمـال (أوكراني - ٦١
"الدليل التشريعي للأونسـترال عـن مشـاريع البنيـة التحتيـة 
الممولـة مـن القطـاع الخـاص"، قـائلا إنـه سـيصبح دون أي 
ـــادة  شــك أداة مفيــدة لإيجــاد إطــار قــانوني يــؤدي إلى زي
الإستثمارات الخاصة، وبخاصة في البلدان الناميـة والبلـدان 
ـــك لتعزيــز  ذات الإقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقـال، وكذل
حمايـة مصـالح حكومـات البلـــدان المســتفيدة ومســتخدمي 
مرافق البنى التحتية. وأضاف أنه يجب نشر "الدليل" علـى 
أوسع نطاق ممكن، واقـترح أن تنظـم الأمانـة العامـة نـدوة 

لمناقشته. 
  

ومضى قائلا إن وفد بلده يقدر التقدم الملحـوظ  - ٦٢
الـذي حققـه الفريـق العـامل المعـني بالممارســـات التعاقديــة 
الدوليـة، وهـو يـأمل في أن يتمكـن هـذا الفريـق مـن إنجـــاز 
ـــــة لمشــــروع الإتفاقيــــة المتعلقــــة بإحالــــة  الصيغـــة النهائي
المســــتحقات في التجــــارة الدوليــــة في الــــدورة الرابعــــــة 

 والثلاثين للجنة.  
ــــق العـــامل المعـــني  وأردف قــائلا إن علــى الفري - ٦٣
بــالتحكيم أن يمنــح الأولويــة لبنــود مــــن قبيـــل التوفيـــق، 
ـــة  وتطلــب الشــكل المكتــوب لاتفــاق التحكيــم، وإمكاني

 إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة. 
وبـــين أن أنشـــطة اللجنـــة في مجـــالي التدريـــــب  - ٦٤
والمساعدة التقنية تقوم بدور هام في تطوير وتعزيـز معايـير 

القـــانون التجـــاري الـــدولي، وبخاصـــــة في البلــــدان ذات 
الإقتصـادات المـارة في مرحلـة انتقـال. وقـال إنـه إذا وضــع 
ـــى هــذه  في الإعتبـار رفـض عـدد مـن طلبـات الحصـول عل
المساعدة بسبب الإفتقار إلى الموارد الكافية، فإنـه سـيكون 
من المناسب أن يطلَب إلى الأمـين العـام أن ينظـر في جميـع 
ــــة  الطـــرق الممكنـــة لزيـــادة المـــوارد الماليـــة المتاحـــة للجن

ولأمانتها. 
 

الســيد آكاماتســو (اليابــان): رحــب باعتمـــاد  - ٦٥
"الدليل التشريعي للأونسـترال عـن مشـاريع البنيـة التحتيـة 
الممولـة مـن القطـاع الخـاص" مـن جـانب اللجنـة وكذلــك 
باعتمــاد مشــــاريع القواعـــد الموحـــدة بشـــأن التوقيعـــات 
ـــن جــانب الفريــق العــامل المعــني بالتجــارة  الإلكترونيـة م

الإلكترونية. 
 

ورحـب أيضـا بمـا أحـرزه الفريـــق العــامل المعــني  - ٦٦
بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة مـن تقـــدم بشــأن مشــروع 
الإتفاقيـة المتعلقـة بإحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـــة، 
وأعـرب عـن أملـه في أن تتسـنى الموافقـة علـى المشــروع في 
الـدورة الرابعـة والثلاثـين للجنـة دون زيـادة العـــبء المــالي 

الواقع على المنظمة. 
 

وفيمـا يتعلـــق بــالعمل المقبــل في مجــال مشــاريع  - ٦٧
البنية التحتية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، قـال إنـه ينبغـي 
للجنة أن تعطي لنفسها ما يكفـي مـن الوقـت لاسـتعراض 
ـــتي اســتخدم ــا المشــرعون وصــانعو السياســة  الكيفيـة ال
الداخليــون "الدليــل التشــريعي" لكــي تكــون في موقــــف 
ــــداد قـــانون نموذجـــي أو  أفضــل للبــت في اســتصواب إع

أحكام تشريعية نموذجية.  
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وأشـار إلى التقـدم الملحـوظ الـذي حققـه الفريــق  - ٦٨
العامل المعني بالتجارة الإلكترونيـة، قـائلا إن اليابـان، الـتي 
ـــة،  يوجــد لديــها تشــريعات بشــأن التوقيعــات الإلكتروني
تائقــة إلى الإســهام في الجــهود الدوليــة ذات الصلــة ـــذا 
اـال. أمـا فيمـا يتعلـق بـالتحكيم التجـاري الـــدولي، فــإن 
على اللجنة أن تتصدى أولا للقضايا ذات الأولوية العاليـة 

وتستوفي بحثها. 
 

وأخــيرا، شــدد علــى الحاجــة إلى نظــام إعســـار  - ٦٩
قــوي وكفالــة الإتســاق فيمــا بــين التشــريعات الوطنيـــة. 
ولكنـه بـين أنـه إذا وضـع في الإعتبـار أن لكـل بلـد نظامـــه 
المحلي الخاص به، ولاسيما فيما يتعلق بقـانون الشـركات، 
فإنه لــن يكـون مـن السـهل إعـداد قواعـد موحـدة في هـذا 
ــــإن جـــدوى ذلـــك المشـــروع  الخصــوص، وعلــى هــذا ف

والتوقعات المعقودة عليه تتطلب دراسة دقيقة. 
 

 مسائل أخرى 
الرئيـس: قـال إن رئيـس اللجنـة الخامسـة طلــب  - ٧٠
إليه أن يسترعي انتباه الوفود إلى التوصية التي قدمتها لجنـة 
البرنامج والتنسيق بشأن الخطـة المتوسـطة الأجـل المقترحـة 
– ٢٠٠٥، الـتي أقرـــا الجمعيــة العامــة في  للفـترة ٢٠٠٠ 
الفقـــرة ٢ مـــن قرارهـــا ٢٣٦/٥٤ المـــؤرخ ٢٣ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وأشار إلى أن الجزء ذا الصلـة مـن 
الخطة المتوسطة الأجل وارد في الوثيقة A/55/6 (البرنامج 
٥). وقال إنه حال تلقـي آراء الوفـود في هـذا الخصـوص، 
سيتم البت في أفضل الطرق لإـاء تلـك الآراء إلى اللجنـة 

الخامسة. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٠. 


